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 المستخلص:
ى من المعروف أن الجرائم التي تقع على الإنسان تنقسم إلى قسمين : جرائم على النفس ، وجررائم علرى مرا  ون الرنفس ، والجررائم التري تقرع علر 

نفس الإنسان هي القتل بأنواعه سواء كران عمر ا أو ئا را أو  رمه عمر  إلرى كيرر  لرد ممرا وي   ري تف ريسلا الفقره الإسرسمي وهري ل سر  مرا   
هنررا لأ  ن الررهم ا منررا  رري هررها المحرر  هررو ا عترر اء علررى جسررم الإنسرران ، أو مررا )سررمى  رري ال ررر ع  الإسررسم    جنا)ررالا علررى مررا  ون المحرر  

النفس( و مكن أن توصف بأن را كرل اعتر اء )قرع علرى جسرم الإنسران انتر اء مرن  ررل  ال رف والل رض  إلرى قارع عترو أو نترره أو تعايرل و  فتره 
ج  لسعت اء الواقع عل ه ، وعقول  مثل ههه الجنا)رالا تنقسرم إلرى قسرمين : عقولر  أصرل   ، وعقولر  ن ل ر  ، أمرا ا صرل   ب كل جضئي أو كلي نت 

  الق اص ، وأما الب ل     ي ال )  وا يش الرهم هرو المرال المقر ي  ررعا الرهم )ق مره المعتر م إلرى المعتر ي عل ره ،   ح رل ال رل  و قرا ل رها
فرراآ رئررر كالتنرراول ، أو ا بتفرراء بررالتعو   ، أو كيررر  لررد ، وال ررل  والتعررو   و ررروو ما  رري الفقرره والقررانون هررو مررا   المبرر أ أو و قررا  م ات

( ، الصلح والتعويض في الجنايات على ما دون النفس بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات العراقييال ياس   ي هها المح  ، لهلد أسميته : 
 ي كير المخل ، والله من وياء الق   .حاول    ه جاه ا ا ئت ا

Abstract : 
It is well known that the crimes that fall upon a person are divided into two types: crimes against the soul, 

and crimes against what is below the soul. Research article here; Because what we care about in this research 

is the attack on the human body, or what is called in Islamic law (crimes against what is below the soul) and 

it can be described as every attack that takes place on the human body, starting from the blow of the hand and 

the poke to the cutting of a member or its amputation or partial disruption of its function Or entirely as a 

result of the assault committed against him, and the punishment for such felonies is divided into two parts: 

the original punishment, and the substitute punishment. As for the original punishment, it is (qisas), and as 

for the compensation, it is the blood money and the indemnity, which is the legally estimated money that the 

aggressor provides to the aggressor, so reconciliation takes place according to this principle or according to 

any other Another agreement such as waiver, or sufficiency with compensation, or otherwise, reconciliation 

and compensation and their conditions in jurisprudence and law is the subject of study in this research, so I 

called it: (reconciliation and compensation in felonies for what is less than the soul between Islamic 

jurisprudence and Iraqi penal law), in which I tried hard to shorten it. Spoiler, God from behind the intent. 

 ثوئت 
ههيوەك  ەوانرێرررررر  ئهو تاوان اي  ررررررانهە كه  ەبهوێررررررته سررررررهي مر جررررررا)هت   وو جرررررراين له ەووە جهسررررررتها هوە، )هبهم رررررران تاوان رررررراي  هبه كه 
 ەبهوێتهسهي ە ح  كهسهبه و  ەنێته هاە گ ان له ەسرت ان  ، تاوان رايە  ووەم ران ئهو تاوان راي  ه)ه كه  ەبهوێرته سرهي جهسرتهە مرر   

ن له ەسررت ان  ، تاوان رراي ن  هنرر  هاكايپررد له   ررتي هوە كه  هوەنرر ە هه)ه به نررائ  ئينسررانهبهوە كه ئهم تاوان رراي  ه بهڵام نررانێته هرراە گ ررا
بهو سرت  ئراە ئهنجررام  ئه الا وەك ەرێ  ە ررێن   عمر ا ( تاوان ررايە  ووەم ران به و سررت  ئراە ئهنجررام  ئه الا بهڵام به هه ه  ەنێرته هرراە 

مێ   جهسررتها  مررر جهبه ههيوەك  رران له  ررهي عهت  ئ سررسم ا ئامرراكەە ەێ ررراوە كه به تاوان رراي  هب    لهنرراو وون  )رران له ەسررت ان  ئهنرر ا
ئرر ء ( ناووەنرر ە  ەبررالا ، ئهم تاوان اي  ررانه   ق رراص ،  )رر  ، تعررو   ()رران هه)ه له  ررهي عهت  ەيررر وە ئ سررسم ا بهڵام له )اسررا ا تهن ررا 

هب   )رراي كراو به گرروێرەە ەێرروەە تاوان رراي  هبهە كه كر و هترر  ، ههمرروو كێ رره)هك ههم له قهيەنرروو و لهڵهب بهنرر كر ن  تاوانمرراي نررا مرراوە)
)اسرررا و له  رررهي عهت  ەيرررر وە ئ سرررسم ا كاتررراا  هه)ه كه ەێررر   ەوترێررر   صرررل  ( واته ئا رررتهواا  له نێررروان تاوانمررراي و نرررێ تررراوان كه ەێررر  

اە محكرررمه له  )هن ئررراوەن حهقهوە كه به مهحضەيپ ررر  ئا رررتهواا  )ررران  ەوترێرر    مجررررم ( لهڵهب   بهيەء( )ررران تهنررراوول كرررر ن له  ەعرررو 
 تهناوول ر ن كاتاا  به كێ هبه  ەهێنرێ  بهو مهيجهە ما   گ ت  تێ ا نهنێ  . 

 المقدمة 
ثير الحم  لله وكفى وال س  والسسم على سي نا الم افى ولع  ،  إن ال ل  له أهم   كبير   ي ال ر ع  الإسسم   والقانون لأ لما له من تأ

إ)جاني على المجتمع لأ  ن به تنت ي الخ ومالا ، وتايب القلوب ، وتنت ي المنابفالا ،  يرجع ا ع اء أحمابا ، وهها هو أهم مق   من  
ال ر ع  الإسسم   ، و ي نفس الوق  )ع  أهم مق    م قانون و عي ، وهو )أتي بع  العفو عن الجاني ، ثم )كون المجني عل ه    مقاص 

م   أو ول ه بالخ اي بأن )أئه تعو تا عما أصابه نت ج  أثر الجنا)  أم )عفو و ت ال  إلى كير  يء إ  ومعا  ي مغفر  الله وي وانه ، و ه
   ق  اهتم ن ما الم رع العراقي اهتماما كبيرا وو ع ل ما  رووا و واب    ن  من ا لتضام بكل تف يست ا حتى اتم هها ال ل   العفو وال ل
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وتنت ي الخ وم  وتسق  ال عوي ، وإن مما )حسب للم رع العراقي أنه   ل ن ق  ههه ا موي حتى   تلتمس على أح  أو تُفسر على كير  
 .  ما أيا  ل ا الم رع
 أهمية البحث :

الم م ، وئ وصا   القانوني  ال رعي  المب أ  توا ق ما  ي هها  القانون وم ي  ال ر ع  ون وص  ن ان ن وص  المو وع  ي  أهم    تنح ر 
  هل ا ئت اص من أهل ال ر ع  والقانون . 

 مشكلة البحث:
أهل ا ئت اص   )عر ون  أو من  الناس  أن كثيرا من  المح   ي  ال ر ع  )عر ون    )مكن تح ا  م كل   ،  أهل  المو وع  تف يسلا هها 

من   تف يله  ي ال ر ع  و  )عر ون تف يسته  ي القانون ، وأهل القانون كهلد ، وقليل من له إلمام واسع به وهها ئاأ عن  الفر قين لأ  نه
ل ههه الموا  ع )خص الناس ب كل مما ر ، الواجب أن اتعر ا كسهما على ما توا ق  عل ه ال ر ع  والقانون من مما ئ ،  ن العلم بمث

 وئ م  الناس هو ه ف ههان الفر قان .
 أهداف البحث:  

 ا  ف المح  إلى تحقيق ا ه اف الآت  : 
 تو    الن وص المهكوي  رنفا  هل ا ئت اص .  .1
 ن ان م ي أهم   هها المب أ للمجتمع لأ  نه )ع  من أهم عسمالا الت ا ل المجتمعي . .2

 ث: منهج البح
كتاب الله سمحانه ومن   التف يل   من  ا  ل   بإارا   الماح   اتسم عمل  ، حي   المقاين  ا ستقرائي  المن ج  استخ ام  المح   اقتت  وب ع  

، ومن أقوال وتفسيرالا أهل العلم ، ومن ثم عر  ا وتبيين الراج  وقو  ال ليل   ه ، ثم المقاين  نين ن وص ال ر ع  من   أحا ا  يسوله  
 ون وص القانون من ج   أئري .  ج   ،

 إطار البحث :
 . ون وص قانون العقولالا العراقي و روحه مي لمهاهب أهل السن  والجماع وكتب الفقه الإسسكتب متون الح ا  النبوم ال ر ف و القررن ال ر م 

 :  هيكل البحث
اقتت  وب ع  المح  تقس مه إلى ممحثين اتناول الممح  ا ول : العفو وال ل   ي الفقه الإسسمي وقانون العقولالا العراقي  ي مالبين :  
الفقه   نين  التعو    الثاني  يمح   الممح   أما   ، العقولالا  قانون  وال ل   ي  العفو  والثاني   ، الإسسمي  الفقه  وال ل   ي  العفو  أول ما 

الثاني:   الإسسمي وقانون العقولالا العراقي ، و ي مالبين أ)تا : اتناول المالب ا ول التعو    ي الفقه الإسسمي ، و تناول المالب 
التعو    ي قانون العقولالا العراقي ، ثم ئاتم  نين   ي ا ما توصل إل ه الماح  من استنتاجالا وما ئرج به من توص الا ، ثم أي    كل  

 ي والمراجع التي استقي  من ا ما   المح  .  لد بقائم  للم ا 
 المبحث الأول : العفو والصلح في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات العراقي ، وهو على مطلبين :

 .  المطلب الأول : العفو والصلح في الفقه الإسلامي
 العفو :

  : لغة  العفو  اللغ     أ:  أهل  جم ع  هها  ،  كر  العقول   ترك  وهي  والواو   ، والفاء   ، العين   : هي  ثسث  حروف  من  تت ون  ال لم          ( 1  ههه 
ي َِّ  ِّ الْحَسَنََ  حَتَّى عَفَواْ   و أتي بمعنى ال ثر  ، مثل قوله تعالى   لْنَا مََ انَ السَّ ثُمَّ نَ َّ

و أتي بمعنى ال ف  ، أم : ترك     (3 ، أم : كثروا    (2  
َ اعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى َ)أْتِّيَ اللّ ُ بِّأَمْرِّهِّ   المؤائه  إ  أنه أنلغ من العفو ، مثرل قروله تعالى 

 . (5 ) ف   ،  ق  )عفو الإنسان و  (4 
 ب: مدلول كلمة العفو في الاصطلاح :

 في الاصطلاح الشرعي :  -
 عر ف أهل العلم العفو نتعر فالا كثير  من ا :       
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بأنه إسقاط الق اص مجانا ، أما التناول عن الق اص مقانل ال )    و صل    عفو لأ  ن تناول الولي   عرفه الحنفية والمالكية :   .1
 . (6  الجاني   ع ال ) انفه إ  إ ا قبل 

  و التناول عن الق اص مجانا ، أو إلى ال )  ، وولي ال م بالخ اي إن  اء اقتص ، وإن  اء أئه    أما عند الشافعية والحنابلة : .2
 . (7 ال )  ، والمتناول  ي كل حال عافٍ 

 .(8 وعموما )مكن أن )عرف اصاسحا بأنه : التجاوو عن الهنب ، وترك العقاب عل ه .3
 . (9 غير أو هو : التجاوو عن الهنب ، وإسقاط الحق الهم على ال .4

وإ ا أي نا التو يق نين تعر ف العلماء للعفو ، )مكن أن نخرج نتعر ف هو : إسقاط حق المجني عل ه مقانل تناوله عن حقه  ختار  التعريف الم
 مالقا أو بعوض .
،   (10 اتفق الفق اء على م روع   العفو عن الق اص ، وأنه جائض نين المسلمين ، وهو أ تل من است فاء الق اص    مشروعية العفو :

 ومن إجماع أهل العلم ، و  ما )أتي تف يل  لد :  ول م  ي  لد أ ل  من كتاب الله تعالى ومن سن  نب ه 
 من كتاب الله تعالى :

ل ُِّ مْ وَيَحْمٌَ  َ مَنِّ  َ مَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّنْ   قوله تعالى : .1 اعْتََ ي بَعَْ  َ لِّدَ َ لَهُ   أَئِّ هِّ َ يْءٌ َ ات ِّمَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ وَأََ اء إِّلَْ هِّ بِّإِّحْسَانٍ َ لِّدَ تَخْفِّ فٌ م ِّن يَّ
عَهَابٌ أَلِّ مٌ 

، ووجه ال  ل  من ههه الآ)  أن من ترك له من  م أئ ه المقتول  يء بأن ترك ول ه القو  وأسق  الق اص يا  ا بقبول   (11  
بخس ، ال ) ،  على العا ي اتماع القاتل بالمعروف بأن )االمه بال )  نس عنف و  إيهاآ ، وعلى القاتل أ اء ال )  إلى العا ي نس مال و   

 . (12   ول اء المقتول إ ا والبوا به و لد ع ل ، و رع ال )  إ ا أسقاوا الق اص عن القاتل و لد يحم   جعل الق اص حقا 
آَ بِّهِّ َ ُ وَ كَفَّايٌَ  لَّهُ وَمَن لَّمْ َ)حُْ م بِّمَا أنضَلَ اللّ ُ َ أُوْلَر ِّدَ هُمُ    قوله تعالى : .2 الظَّالِّمُونَ وَالْجُرُوحَ قَِّ اصٌ َ مَن تََ  َّ

ووجه ال  ل  من   ،  (13  
ههه الآ)  أنه من عفا عن الجاني وت  آ عل ه   و كفاي  للمالوب وأجر للاالب ، ومن ت  آ من أصحاب الحق وعفا   و كفاي  له ، أم  

 .  (14 : للمت  آ ، و كف ر الله  نوله لعفوه وإسقاوه حقه 
ثْلَُ ا َ مَنْ عَفَ   قوله تعالى : .3 ِّ إِّنَّهُ َ  ُ)حِّبُّ الظَّالِّمِّينَ وَجَضَاء سَي َِّ ٍ  سَي َِّ ٌ  م ِّ ا وَأَصْلََ  َ أَجْرُهُ عَلَى اللَّّ

، ووجه ال  ل  من ههه الآ)  ال ر م    (15  
أن من عفا عن الظالم وأصل  نينه ولين ع وه ،  إن الله تعالى اثيمه على  لد ا جر الجض ل ،  ن الله تعالى  رع الع ل وهو الق اص ،  

ومن  مجمل ههه الآ)الا تتبين سماح  الت ر ع الإسسمي الهم ا عو  (16  من عفا  إن الله تعالى   )ت ع له  لدالعفو   وون ب إلى الفتل وه
  (17 إلى العفو لأ و حبب   ه بع  أن أعاى للمجني عل ه الحق ال امل  ي إقام  الق اص ، وتلد  لسف  سام   انفر  ن ا الت ر ع الإسسمي( 

 من السنة النبوية  المطهرة :
ِ إِلاه رَفَعَهُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاه عِزًّامَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ   :  قول يسول الله   .1  . (18  (، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ
(قَِّ اصٌ إ  أمَرَ   ه  يُ ِّعَ إل ه  يءٌ   هِّ    ما يأاُ  النبي  أنه قال :   ما يوم عن أنس نن مالد    .2 وجه ال  ل  من        (19  بالعفوِّ

ا حا ا  :  أن العفو عن الق اص أمر جائض نين المسلمين ، نل هو من المجمع عل ه لأ  نه جعل الق اص قانس للسقوط ، وللعفو ميض   
قول  الخاير  ، و تحقق  ر    للت ر ع الإسسمي الهم ا ل على سماح  الإسسم وع له على المسلمين، إ  به )قلص من حا لا تنفيه ههه الع

 . (20  من ا الغرض بحفظ حق الح ا  ، ومنع الثأي ، وي ع ا حقا  والتغائن من نفوس العما  ، وويع المو   والرحم  والقرب نين القلوب(
 . (21  أجمع أهل العلم على إجاو  العفو عن الق اص وأنه أ تل منه      الإجماع :
 .(22   ن الق اس )قتت ه لأ  ن الق اص حق له  جاو تركه كسائر الحقوآ      القياس :
إسقاط حق المجني عل ه مقانل تناوله عن حقه مالقا أو بعوض ، وال ل  جائض  رعا وعقس ، وال ل  )أتي بع  ال ل  )عني :    الصلح :

 العفو عن الجاني . 
 .   لعراقيالمطلب الثاني : العفو والصلح في قانون العقوبات ا

 حتى تتو   صوي  العفو قانونا  ن  من المح  عن تعر فه عن   ق اء القانون ، وكما )أتي : 
هو :  إن اء التضام نتنفيه عقول  إواء  خص ص ي   ه حكم مبرم ن ا إن اء كل ا أو جضئ ا ، أو استب ال التضام رئر   العفو عند فقهاء القانون 

.     ونظر بعت م إلى هها الم ال  على انه سلا  لرئ س ال ول   ق  ، ول س للمجني عل ه أو ول ه أم    (23  به مو وعه عقول  أئري(
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لعفو : سلا  تقلي )  لرئ س ال ول  ، )حق له بموجب ا أن )  ي عفوا عن أم مجرم بع  أن ثبت  إ انته سلا  أو  أن  ي  لد  قالوا إن ا
 والعفو عن   ق اء القانون العراقي و ر احه : ثسث  أنواع هي :  (24 ن ائ ا بإسقاط العقول  كل ا أو بعت ا(

ق ايت ابه من أ عال كير م روع  )جرم ا القانون لأ  ن إباحت ا تحقق و سمى أ)تا بالعفو ال امل  و ناوم على إباح  ما سبالعفو العام :  
م لح  عام  تفوآ  ي أهميت ا الم لح  العام  المترتم  على تجر م ا ، نظرا  يت ان ا ئسل  روف س اس   أو اجتماع   أو اقت ا )   

 . (25  متارل  كير عا ) (
العقولالا    العفو الخاص : العقول  المحكوم ن ا ن ائ ا كل ا أو بعت ا ، أو إن ال ا بعقول  أئف من ا من  العفو الهم )قتي  بسقوط  وهو 

 . (26  المقري  قانونا(
( وهو مو وع بحثنا هنا: وهو  تعليق ال عوي المقام  ، وهو الهم  صفح المجني عليهوهو ما أسماه القانون العراقي  العفو الشخصي :  

إجراءات ا(  )جيض سير  ئسل  ال عوي  تحر د  بع   ا  را     (27 ال ل   نين  الجرائم  بع   أو   ، ا سر    العسقالا  تف د  لع م  ص ان   وهها   ،
 والجماعالا  ي المجتمع الواح  . 

ومما تج ي الإ اي  إل ه هنا أن الم رع العراقي اهتم بال ل  وما اتعلق به من ن وص وتأصيسلا   :  الصلح في قانون العقوبات العراقي
،    (28  ن  الس اس  الجنائ    ي الع ا  من ال ول اتج   إلى ا ئه بأسلوب الت ال  كسبب  نقتاء ال عوي الجضائ    ي بع  الجرائم(

ا  را  ، وإعا   ا لف  وا نسجام نين م ن  ف إبعا  المت م من احتما لا تعر ه لعقول   والحكم  من  لد  قاع  انر التغين  والع او  نين  
الحمس ق ير  الم   لما ل ا من رثاي سلب   على الم ان وعائلته ل ون ا تمس حق الم ت ي أبثر من حق المجتمع ،  أت   للم ت ي ال ل   

بالغا و تبين  لد من ئسل  ق  ت ر عاته ، حي  نظم أحكام ال ل  ، وال عاوي التي    ولق  اهتم الم رع العراقي بال ل  اهتماما  (29  ب أن ا(
 ، و  ما )أتي تف يل  لد : (30 تقبل ال ل  ، ولين الج   المخت   بقبوله وصسح ات ا ، وما اترتب على قبول ال ل  من رثاي  

مول  بإمكان   ال ل   ي ا بال عاوي  التي اتوقف تحر ك ا على  كوي  ح   الم رع العراقي ال عاوي الم   أولا : الدعاوى التي تقبل الصلح :
من قانون    3المجني عل ه أو من )قوم مقامه قانونا( ، أم  ي ال عاوي  الا الحق الخاص والمتعلق  بالجرائم المن وص علي ا  ي الما    

ي الجضائ   إ  نناء على  كوي من المجني عل ه أو من  أصول المحابمالا الجضائ   ح را والتي تنص على أنه : أ:   )جوو تحر د ال عو 
 )قوم مقامه قانونا  ي الجرائم الآت   : 

 ونا الضوج   أو تع   الضوجالا ئس ا لقانون ا حوال ال خ    .  .1
ع  على مكلف القهف أو السب أو إ  اء ا سراي أو الإئماي ال ا ب أو الت  ا  بالقول أو الإاهاء الخف ف إ ا لم ت ن الجر م  ق  وق .2

 بخ م  عام  أثناء ق امه نواجمه أو بسبمه .
السرق  أو ا كت اب أو ئ ان  ا مان  أو ا حت ال أو ح او  ا   اء المتح ل  من ا إ ا كان المجني عل ه ووجا للجاني أو أح  أصوله   .3

 .  أو  روعه ولم ت ن من ا   اء محجووا علي ا قتائ ا أو إ اي ا أو مثقل  بحق ل خص رئر
 إتسف ا موال أو تخر ب ا ع ا أموال ال ول  إ ا كان  الجر م  كير مقترن  بظرف م    . .4
 انت اك حرم  الملد أو ال ئول أو المروي  ي أيض مضيوع  أو م  أ  للضيع أو أيض  ي ا مح ول أو ترك الحيوانالا ت ئل  ي ا .  .5
 ان أو بساتين أو حظائر . يمي ا حجاي أو ا   اء ا ئري على وسائ  نقل أو نيولا أو مم .6
 الجرائم ا ئري التي انص القانون على ع م تحر ك ا إ  نناء على  كوي من المتتري من ا . .7

 .  (31 ب:   )جوو تحر د ال عوي الجضائ    ي الجرائم الواقع  ئايج جم وي   العراآ إ  بإ ن من وو ر الع ل(
الج   المخت   بقبول ال ل  هي  قا ي التحقيق( أو  المحكم ( أ)ا كان  المحكم  الجضائ          ا : السلطة المختصة بقبول الصلح  ثاني

جن  أو جنا)الا أو كيرها من المحابم الجضائ   ا ئري ، و حق لل ي الا التحق ق   الممنوح  سلا  قا ي تحقيق ، أما ال ل  الواقع أمام  
 .   (32  المحقق  س ق م  له 

إن صسح   القا ي أو المحكم  بقبول ال ل  تختلف بحسب نوع الجر م  أو العقول     لطة المختصة بقبول الصلح  صلاحية السثالثا :  
المقري  ل ا ،  في بعت ا )قبل ال ل  حتما ومما ر  ولس حاج  إلى موا ق  القا ي أو المحكم  ، و ي ا ئري ) ترط ح ول الموا ق  وكما 

 : (33 )أتي 
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الما      جرائم )قبل .1 الفقر   أ( من  إلي ا  ي  الم اي  الجرائم  المحكم  ، وهي  القا ي أو  لموا ق   ال ل  نس حاج   قانون  3 ي ا  ( من 
 ي  أصول المحابمالا الجضائ   ، والمعاقب علي ا بالحمس م   سن  واح    أقل أو الغرام  ، وههه الجرائم )قبل  ي ا ال ل  وجولا ، ول س لقا

 .  (34   الحق  ي ي ت ا ومثال ا جر م  السب التحقيق أو المحكم
( من قانون أصول 3جرائم ) ترط لقبول ال ل   ي ا موا ق  القا ي أو المحكم  ، وهي الجرائم الم اي إلي ا  ي الفقر   أ( من الما       .2

 .  (35 جنا)  المحابمالا الجضائ   والمعاقب علي ا بالحمس م   تض   على سن  ، ومثال ا جر م  الت  ا  بايت اب 
إن من أهم الآثاي القانون   المترتم  على قبول ال ل  هو انقتاء ال عوي الجضائ    سواء كان  لآثار المترتبة على قبول الصلح :رابعا : ا

حي  )  ي قا ي التحقيق أو المحكم  المخت   قرايا بقبوله وإئسء سبيل المت م حا  إن    (36 ال عوي  ي مرحل  التحقيق أو المحابم (
بان موقو ا ما لم )كن مالولا عن قت   أئري ،  س )حق للم ت ي تحر د ال عوي من ج ا  أو الرجوع عن الالب الهم ق مه للم الح   

ب  أو الم اهر  أو ال  اق  ، وق  )كون لموقف إ)جاني أو سلوك ويب ن ي من  و  ا م سبب الم الح  ، و  الماع  عل ه ،  ق  ت ون القرا
 . (37  المت م الهم ولب الم ت ي التناول عنه أو ال ل  معه(

المجني عليه   الما           خامسا : صفح  الجضائ   ، ن   عل ه  ال عوي  الخاص   نقتاء  قانون أصول  338وهو من ا سماب  ( من 
بالقول : للمحكم  التي أص يلا الحكم أو المحكم  التي حل  محل ا أن تقري قبول ال ف  عمن ص ي عل ه حكم بعقول     المحابمالا الجضائ  

)كتسب ا( لم  أم  البتالا  ال ا ي  ي ا  يج   الحكم  ابتسب  سواء  عن ا  ال ل   )جوو  جر م   للحر    ي  مقي    الما      (38  أصل    و  ل    ،
  أ:)ق م ولب ال ف  إلى المحكم  من المجني عل ه أو من )قوم مقامه قانونا. ( القول  ي  لد  ن   على أنه :339 

 ب: إ ا كان المجني علي م متع  ان  س )قبل الالب إ  إ ا ق م من م جم عا . 
 ج: إ ا كان المحكوم علي م متع  ان  س )سرم ولب ال ف  عن بعت م إلى الآئر ن . 

 مما )جوو ال ل  عن ا  ون موا ق  المحكم  ، ول ا أن تقبله  ي ا حوال ا ئري( .  : تقبل المحكم  ال ف  إ ا كان  الجر م  
 .  (39  هر:   )جوو الرجوع عن ولب ال ف  و  )قبل إ ا كان مقترنا ب رط أو معلقا على  رط(

 :(40  مما تق م اتبين أن لل ل   ي القانون العراقي  رووا )مكن إجمال ا بما )أتي     
( من قانون أصول 3الجر م  من الجرائم التي )جوو قبول ال ل   ي ا ، وهي الجرائم المن وص علي ا  ي الما     انمغي أن ت ون   .1

 المحابمالا الجضائ   .
بما أن الجرائم التي )جوو قبول ال ل  عن ا نوعان : جرائم تقبل ال ل   ون موا ق  المحكم  ، وأئري ت ترط قبول المحكم  ،  إن   .2

 تقبل به المحكم  إ ا كان  الجر م  مما )جوو ال ل   ي ا  ون موا قت ا ، ول ا أن تقبله أو تر ته  ي ا حوال ا ئري . ال ف  كهلد 
بهلد  إنه من حي  الضمان  إنه )جب أن )ق م ال ف  بع  ص وي الحكم بإ ان  المت م ،  س )قبل ال ف   ي مرحل  التحقيق والمحابم   .3

 قبل ص وي الإ ان  . 
أن )كون الحكم ال ا ي  ي ال عوي متتمنا الحكم بعقول  مقي   للحر   ،  إن كان الحكم بعقول  الغرام   ق   س )جوو قبول انمغي   .4

  ال ل  ، أما إ ا اقترن الحكم ال ا ي بعقول  مقي   للحر   ولعقول  الغرام  معا جاو عن   لد التق م بالب ال ف  ، و  ا م عن   لد أن 
 . (41  ي بعقول  مقي   للحر   ق  ابتسب  يج  البتالا أم لم )كتسب ا  من الجائض  ي الحالتين التق م بالب لقبول ال ف  )كون القراي ال ا 

تختص المحكم  التي أص يلا قراي الحكم بالعقول  بقبول ال ل  ،  إن كان  تلد المحكم  ق  ألغي   م سبب كان  إن المحكم  التي  .5
ال ف  أو ي ته ، وال ف    )مكن قبوله من قا ي التحقيق كما هو الحال  ي ال ل   ن ال ف       تحل محل ا هي التي تختص بقبول

 )مكن قبوله  ي مرحل  التحقيق وإنما )مكن التق م به بع  ص وي حكم بإ ان  المت م . 
 من له الحق نتق )م ولب ال ف  هو المجني عل ه أو من )قوم مقامه قانونا . .6
متع  ان  س )قبل الالب إ  إ ا ق م من م جم عا ،  إ ا تق م به أح هم أو المع  من م كان م يره الر   ،   إ ا كان المجني علي م .7

التع   ، أما إ ا كان المحكوم علي م متع  ان  س )سرم ولب   وهها بخسف ال ل  الهم )مكن أن )قبل من أح  المجني علي م  ي حال  
 ال ف  عن بعت م إلى الآئر ن .

  )جوو الرجوع عن ولب ال ف  و  )قبل إ ا كان مقترنا ب رط أو معلقا على  رط ، ومثاله أن اتق م المجني عل ه بالب ال ف    .8
ب رط أن ا  ع  ب رط أن اتناول المحكوم عل ه عن حكم صا ي  ي  عوي مقانل     المجني عل ه ، أو أن اتق م المجني عل ه بالب ال ف   
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الما            له مبلغا من المال   المترتب على ال ف   ق  نينته  ( من قانون أصول المحابمالا الجضائ   التي أوجب  على  340أما ا ثر 
ري المحكم  إ ا ما قريلا قبول ال ف  أن تقري إلغاء ما بقي من العقولالا ا صل   وكهلد العقولالا الفرع   أ)ا كان نوع ا ع ا الم ا ي  وتق

من هها اتبين اهتمام الم رع العراقي بمسأل  ال ل  وال ف  وهها    .   (42  ما لم )كن مالولا عن قت   أئري إئسء سبيل المحكوم عل ه حا 
ل  ي هها المو وع ن ق  كبير  والسبب  ي  لد ارجع إلى اهتمامه بالم الح  ون ر الوئام نين الناس وإبعا   ر   ما )حسب له حي     

أنه    2حي  جاء  ي قراي محكم  جنا)الا أيليل/تي بع  قرايالا ال ل   ي المحابم   ، و  ما )أ  الع او  والمغتاء نين أ را  ال عب الواح 
من قانون العقولالا ولتناول الم ت ي   413 تبين للمحكم  بأن الم ت ي  م.ع.ك( ق م  كوي    المت م  هر.ح.ع( نت م  الإاهاء و ق الما   

ون ال ل  أ تل للجانبين عل ه قريلا المحكم  قبول ال ل  الواقع نين الار ين وكلق  عن  كواه لت الحه مع المت م وللجواو القانوني ول 
( من قانون أصول المحابمالا الجضائ   قرايا وجاه ا قانس  249،    198،    197،    195،    167ال عوي ن ائ ا وص ي القراي استنا ا للموا   

ت ا بأنه  تبين للمحكم  بأن الم ت     و.أ.م( ق م   كوي    المت مين كهلد قريلا المحكم   ا  (43  م(4/2012/ 1للتمييض وأ  م علنا  ي  
من قانون العقولالا ، ولتناول الم ت    عن  كواها لت الح ا مع المت مين وللجواو   413بل من  ح( و ع( و ط( أو    م.ع.م( و ق الما   

لواقع نين الار ين وكلق ال عوي ن ائ ا وص ي القراي استنا ا للموا   القانوني ول ون ال ل  أ تل للجانبين عل ه قريلا المحكم  قبول ال ل  ا
 .(44 م(2012/ 11/4( من قانون أصول المحابمالا الجضائ   قرايا وجاه ا قانس للتمييض وأ  م علنا  ي 249،  198،  197،   195،  167 

 :   المبحث الثاني : التعويض بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات العراقي
 المطلب الأول : التعويض في الفقه الإسلامي .

ن التعو    ي الفقه الإسسمي هو المال  ا يش( الهم ا  عه الجاني إلى المجني عل ه أو ول ه ، و ختل  ا يش مع ال )  حي  وي ا متسومي
المال الهم )ق مه الجاني  ي حا ال )  : هي  الفقه ، ل ن الخسص   ي  لد أن  النفس بالقتل ، أما   ي كثيرا  ي كتب   لا ا عت اء على 

 م لول كلم  ال )   ي اللغ    ا يش   و على ما  ون النفس ، ولب ان  لد مف س  ن  من الرجوع إلى تعر ف ما ول ان حا ت ما ، وكما )أتي :
)الا وال اءُ عوض م  الدية لغة )ُ  واح   ال  ِّ )َ   )ً  : إِّ ا أعَاي  َ اَتَه ، : حَقُّ القَتِّيل ، وق  وَ اْتُه وَْ )اً ، وال  ِّ ن الواو، تقول : وَ اُْ  القَتِّيلَ أَ ِّ

)ا ، وللجماع  ُ وا  سناً  اَتَه ، وإِّ ا أَمرلا منه قل  :  ِّ  سناً ، ولسثنين  ِّ  . (45  واتََّ اُْ  أَم : أَئهلُا  ِّ
 ب مهاهب م الإسسم   و  ما )أتي تف يل  لد ::     ائتلف ا صوليون  ي تعر ف ال )  اصاسحا حس الدية في الاصطلاح الشرعي

 . (46 بأن ا : اسم للمال الهم هو ن ل النفس ، وا يش اسم للواجب بالجنا)  على ما  ون النفس  عرفها الأحناف
 . (47 عر  ا ال ا ع   بأن ا : المال الواجب بالجنا)  على النفس أو   ما  ون ا 

 .(48 بأن ا : المال المؤ ي إلى مجني عل ه أو ول ه بسبب جنا)   عرفها الحنابلة
 .  (49 بأن ا : مال )جب بقتل ر مي حر عو ا عن  مه أو جرحه لأ مق ي  رعا   با جت ا   وعرفها المالكية
إكراء بال يء    لفظ  : ا يش تعني ئ ش ، وتعني  (50 : هو  )  الجراحالا ، وا يش من الجراحالا ما ل س له ق ي معلوم    الأرش في اللغة

 . (51  واَ يْش على وون العرش )عني : المقانل المالي للجراحالا ن السماء بالمار )عني إت ا وإعااءه ، وأيش بفت  الراء مع ال ين م    
: هو اسم للمال الوحي  الواجب بالجنا)    ما  ون النفس ، وهها هو التعر ف الوحي  المعروف للأيش وهو   الأرش في الاصطلاح الشرعي

 . (52 ا  ي ال سم عل ه  من هها المعنى وكأنما اتفقوا على هها التعر ف للحنف   ، ولم )عرف عن  باقي المهاهب تعر ف له ، ول ن م اتفقو 
: وعلى  وء التعر ف السانق للأيْش واستعما ته  ي الفقه الإسسمي  س )   استعمال ا يش كلفظ مرا ف لل )  ،    ما بين الدية والأرش

 .(53 ل )  الجضئ   التي تستحق من ال )  المقري   رعا ن معنى ا يش أوسع من معنى ال )  ، وكهلد   )جوو تعر فه بأنه ا
 ، وكما )أتي :  و )  النفس والجراحالا وي لا تف يست ا  ي أحا ا  النبي       

أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فله قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن إلى أهل ال من والهم جاء   ه :   بتاب يسول الله   .1
الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف الذي أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية ، في النفس  

 وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث
قلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ،  الدية ، وفي المن

 . (54 (وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
 .  (55  (أصبع في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل:  قول يسول الله   .2
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رْسُ سَوَاءٌ :   قول يسول الله   .3  . (56  (الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، الثهنِيهةُ وَالضِ 
وههه ا حا ا  ال ر ف  ق  نين  و  ل  مق اي ال )  على ما  ون النفس ، وح  لا ل ل نوع مق ايه المعين من المال ، أما ا وراف       

 .  (57 وا عتاء التي لم ار   ي ا نص  إن ا تقاس بالتي  ي ا نص 
 المطلب الثاني : التعويض في قانون العقوبات العراقي .

محكم  مسؤول   الجاني ت  ي قرايا بعقولته بما اتناسب وجنااته ، ولق  تبين مما سبق أن ا تعاي الحق للمجني عل ه  بع  أن تتحقق ل ي ال
ن ها  الجن (  أئري  محكم   ، وعن   لد تختص محكم   اتناول عنه  التعو   ولم  ار   ولب  إ ا كان  ا ئري  الم ن    المحابم  أن اراجع 

قول  الهم ص ي عن محكم  الجنا)الا  تق ي التعو   الواجب   عه من قبل الجاني للمجني عل ه  ن  الالب وتستن  على قراي الحكم بالع
ولم أج  ن ا  ي قانون العقولالا العراقي ) ير إلى التعو   بائت اي   (58  التعو    ي القانون  اترتب على تحقق المسؤول   وهو جضاؤها(

له  من ن وص قانون رئر هو القانون الم ني العراقي و لد انت اء من الما       202أو إس اب ، وإنما ترك الم رع العراقي هها  نه   َّ
هها القانون تف يس  ق قا لأ حي  لم اترك  اي   و  واي    ، وق    ل الم رع العراقي مسائل التعو   المالي  ي    209إلى ن ا)  الما    

تخص التعو   الما م إ  وتارآ إلي ا ، نل أس ب  ي  لد ولم )قت ر على ا عت اء على النفس أو على ما  ون ا و هب أبع  من  لد  
الما      (59  تاع   إلى إ سا  ا يض أو الضيع أو ا مسك الخاص  والعام  من معامل وأسواآ و كابين ومخاون ب  (  202، حي  ن أ  ي 

التري( أح ث  من  بالتعو تالا  الضم  الإاهاء  أنواع  من  رئر  نوع  أم  أو  أو  رب  جرح  أو  قتل  من  بالنفس  : بل  عل  اي         ( 60  ننص 
مسؤو  عن  على أنه :  ي حال  القتل و ي حال  الو ا  بسبب الجرح أو أم  عل  اي رئر )كون من أح ث التري    203ون   الما    

على أنه : بل تع  ) يب    204ون   الما      (61 تعو   ا  خاص الهم كان )عيل م الم اب وحرموا من الإعال  بسبب القتل والو ا (
 على أنه :  205ون   الما    (62  الغير بأم  ري رئر كير ما  كر  ي الموا  السابق  )ستوجب التعو  (

،   ل تع  على الغير  ي حر ته أو  ي عر ه أو  ي  ر ه أو  ي سمعته أو  ي مركضه  اتناول حق التعو   التري ا  ني كهلد   .1
 ا جتماعي أو  ي اعتمايه المالي )جعل المتع م مسؤو  عن التعو   . 

 و جوو أن )قتى بالتعو   للأوواج وللأقرلين من ا سر  عما ) يب م من  ري أ ني بسبب مولا الم اب .  .2
 .  (63 ي ا  ني إلى الغير إ  إ ا تح  لا ق مته بمقتتى اتفاآ أو حكم ن ائي(و  انتقل التعو   عن التر  .3

 على أنه :  206ون   الما        
   )خل التعو   الم ني نتوق ع العقول  الجضائ   إ ا توا رلا  روو ا . .1
وتب  المحكم   ي المسؤول   الم ن   و ي مق اي التعو    ون أن ت ون مقي   بقواع  المسؤول   الجضائ   أو بالحكم ال ا ي من محكم   .2

 على أنه :  207ون   الما        (64 الجن   الجضاء( 
ب رط أن )كون هها نت ج  وب ع   تق ي المحكم  التعو    ي جم ع ا حوال بق ي ما لحق المتتري من  ري وما  اته من كسب   .1

 للعمل كير الم روع . 
على أنه : إ ا    208ون   الما      65 و  ئل  ي تق ار التعو   الحرمان من منا ع ا ع ان و جوو أن ) تمل التمان على ا جر( .2

ئسل م   معقول  بإعا   النظر  ي  لم ات سر للمحكم  أن تح   مق اي التعو   تح ا ا كا  ا  ل ا أن تحتفظ للمتتمن بالحق  ي أن )االب  
 على أنه :   209ون   الما     (66 التق ار(

تعين المحكم  ور ق  التعو   تمعا للظروف ، و    أن )كون التعو   أقساوا أو إارا ا مرتما ، و جوو  ي ههه الحال  إلضام الم ان   .1
 بأن )ق م تأمينا . 

للظروف ولناء على ولب المتتري أن تأمر بإعا   الحال  إلى ما كان  عل ه أو    و ق ي التعو   بالنق  على أنه )جوو للمحكم  تمعا .2
إ ن   ل جنا)  تع  عمس كير م روع قانونا و رعا لأ    (67  أن تحكم بأ اء أمر معين أو نر  المثل  ي المثل الا ، و لد على سبيل التعو  (

لعمل كير الم روع  ي القانون الم ني العراقي ، وهي تغني عن جم ع الموا   نري أن ا تمثل  العمو  الفقرم ل  204وإ ا نظرنا إلى نص الما   
السابق  ... ولو أن ا جاءلا ب  غ  " كل تع  ) يب الغير بأم  ري )ستوجب التعو  " ل ان استغني عن ال ثير من الن وص التف يل    

من هها اتبين أنه إ ا ص ي الحكم الجضائي بالإ ان  ،  إن    (68  ها(أو المفسر  ، ولما كان بحاج  إلى سوآ ا مثل  لتقر ر بع  ا حكام وتأبي 
القا ي الجضائي )كون ق  أثب  التق ير والتع م لفعل الجاني، وعلى القا ي الم ني أن اتقي  بما أثبته الحكم الجضائي ول س له ي   عوي  
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ي بحقه ،  نه ق     ات سر للمحكم  أح انا أن تح     ق  نين  أنه على المحكم  أن تحتفظ للمتتر   208أما الما      (69  الم عي بالتعو    
مق اي التعو   ، كأن )كون التري مستقبل ا ، أم : من النوع الهم تترائى نتائجه إلى المستقبل ، مثل بع  الإصابالا التي تؤ م إلى  

وصا إ ا ما أويثته الإصاب   ريا  عجض المتتري جضئ ا أو كل ا  ي المستقبل ،  ي وق  )كون الم اب بأمس الحاج  لتعو   نق م ئ 
أقع ه عن العمل ، كأن )كون حر  ا )عتاش على ما ا يه كسمه اليومي ، لهلد قريلا ههه الما   جواو أن تف ل المحكم  ن عوي التعو   

سيتحقق من عن التري المتحقق وق  ص وي الحكم ، وتحتفظ للمتتري بإقام   عوي مستقل  ئسل أجل معقول للماالم  بالتعو   عما  
أما ك ف   تح ا  مبلغ التعو    لم )ألا مف س  من ن وص هها القانون ، ولم اتم تح ا ه  ي ن وص قانون  (70 أ راي  ي المستقبل(

رئر ، ول ن المعروف أن المحكم  تستعين نرأم ئبير أو أبثر ل ل قت   تارح أمام ا ، وهؤ ء الخبراء نظم ل م   ل ئاص انظم عمل م  
الثامن من قانون الإثمالا العراقي يقم  بعنوان  ا م وتع استه ، ولغرض الإحاو  بعمل هؤ ء الخبراء 1979لسن     107لخبر ( وهو الف ل 

 ن يج أ ناه بع  ن وص هها القانون والتي تخص عمل الخبير الجنائي :
 133  المادة  (71 ل  ي ال عوي  ون المسائل القانون  (:  تتناول الخبر  ا موي العلم   والفن   وكيرها من ا موي السوم  للف    132المادة  

: إ ا اقتتى مو وع ال عوي ا ستعان  نرأم الخبراء كلف  المحكم  الار ين با تفاآ على ئبير أو أبثر على أن )كون ع  هم وترا ممن  
ع الار ين  اتفاآ  ع م  وعن    ، الج ول  هها  اسمه  ي  ار   لم  ممن  أو  الخبراء  ج ول  اسمه  ي  تعيين  وي   المحكم   تتولى  معين  ئبير  لى 

 :  أو  : إ ا وقع ا ئت اي على ئبراء ممن تر  أسماؤهم  ي ج ول الخبراء  على المحكم  أن تبين أسماب  لد. 134المادة  (72 الخبير(
ثان ا : إ ا لم )كن الخبير مقي ا  ي ج ول الخبراء وجب أن )حلف )مينا قبل مما ر  م مته بأن اؤ م عمله بال  آ وا مان  ، وإ ا  الا    

انت اء   الخبير  ق  أ ي عمله بال  آ وا مان (  المحكم  تحل ف  تحل فه بأنه  المالوب وجب  الوجه  ق  أنجض م مته على  المادة    (73 وكان 
تتحقق  :  135 حتى  الخبير  عمل  ووب ع    ، ال عوي  على  وأثرها  ولمه  مبريالا  او    أن  ئبير  تعيين  )الب  الهم  الخ م  على   :  أو  

أن تر   إجاب  ولب الخ م تعيين ئبير إ ا تبين ل ا ع م لضوم  لد و جب أن    ثان ا : للمحكم   ال عوي المحكم  من أن الالب منتج  ي  
 للخ وم ولب ي  الخبير المعين من قبل المحكم  التي تنظر  ي ال عوي ، وتف ل المحكم   ي هها  :  136المادة  (74  )كون قرايها مسبما(

وتتمع  ي  ، الحاسم  ي ا  للحكم  تمعا  إ   الاعن  )قبل  بقراي    القا ي(  الالب  ي   المتمع   ي  الإجراءالا  الر    138المادة      (75  حال  
   للمحكم  أن تعين ئبيرا أو أبثر لإن اء الرأم أمام ا  ون الحاج  إلى تق )م تقر ر ، و ي ههه الحال  ا ون يأم الخبير  ي محتر الجلس  :

للمحكم  أن  :  140المادة    (76 و وقع عل ه( ثان ا :   أو  :  الخبير سبما لحكم ا  الخبير تتخه من يأم  إ ا قت  يأم  المحكم  ، وعلي ا  )قي     
 اما ر الخبير عمله ولو  ي غ اب :  142المادة    ( 77  بخسف يأ)ه أن تتمن حكم ا ا سماب التي أوجب  ع م ا ئه نرأم الخبير كس أو بعتا(

   (78  ون مما ر  العمل تح  إ راف المحكم  إ  إ ا اقتت  وب ع  العمل انفرا ه به(الخ وم الهان كانوا ق   عوا على الوجه ال ح   ، وت
 للخ وم الاعن  ي تقر ر الخبير من الناحيتين المو وع   أو ال خ    على أن )كون الاعن مسبما ، وللمحكم  أن تقري  :  146المادة  

مما تق م اتبين أن المحكم  كير    (79 قانل للاعن إ  تمعا للحكم الحاسم  ي ال عوي(ما تراه مناسما ن ها ال    ، و كون قراي المحكم  كير 
القتائي أو   للخبير  القا ي ، والسؤال هنا ك ف )مكن  )ق ي  التعو   كما  القتائي ، و مكن ا أن تح   مبلغ  الخبير  ملضم  با ئه نرأم 

ي تح   عمل الخبير القتائي لم تح   رل   أو سقف مبلغ التعو   لأ  المحكم  تح ا  مبلغ التعو   ؟ ئ وصا أن كل ههه الن وص الت
المعا      المجني عل ه  إلى حال   القا ي انظر  أو  القتائي  الخبير  ال عاوي أن  المحكم  أ)تا ، والعمل  ي مثل ههه  وهها انابق على 

، وهها نقص وا   وق وي جلي     (80 اني عل ه  و ح   التعو   بما اتناسب وحالته المعا    التي كان علي ا قبل ح ول التري الجسم
 ي ن وص القانون العراقي ، وهها ما سيتت  من قرايالا المحابم   ما )أتي :     حي  ورح  قت   أمام محكم  جنا)الا أيليل تتلخص  

ك  الساع  ولتق ار عجض  بق ام الجاني  هر،ش،م( باعن المجني عل ه القاصر  ع،ف،م( بسكين حا   ي ساع ه ا )سر أصابه نتح    ي حر 
( و لد استنا ا إلى تقر ر اللجن  الاب   ما أ ي إلى إح اث عاه  مست )م  بحرك  الساع   ون أن )ق   إح اث عاه  بالمجني عل ه ،  5% 

   ان قراي المحكم  كما )أتي : 
 قرار العقوبة : 
 من قانون العقولالا . 412/2للما    حكم  المحكم  على الم ان  هر،ش،م( بالحمس المس   لم   سن  واح   و قا .1
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2.   : التالي  ولال كل  والمعنوم  الما م  التعو    القاصر  للم ت ي  نتأ اته  المحكوم  هر،ش،م(  الم ان  مليون  اناي 1000000إلضام   )
ولمبلغ    ، ما م  صن وآ  500000بتعو    ل ي  أعسه  المهكوي  المبلغ  وإا اع   ، معنوم  كتعو    ألف  اناي  ئمسمائ   يعا)   (  م ار   

 القاصر ن  ي أيليل بع  ابتساب هها القراي ال يج  القاع  . 
القتائي   .3 الخبير  أجر   علنا  ي    تق ار  للتمييض وأ  م  قانس  قراي حتوي ا  با تفاآ  القراي  قراي  (  81(  7/6/2011وص ي  و تت  من 

الب ن    ي قراي لمحكم   العقول   التعو   مع  الم ت ي وههه حال  نا ي  حي  )جتمع  الجنا)الا قريلا تعو    السانق أن محكم   العقول  
وق   صل له نت ج  الجرم الواقع عل ه  الجنا)الا والسبب  ي  لد ارجع إلى أن المحكم  قريلا أنه )جب تعو   المجني عل ه عن التري الحا

كون السبب  ي ت  ا  العقول  أن المجني عل ه قاصر ، نينما وج نا  ي قرايالا كثير  أئري أن القا ي )  ي قرايا بعقول  الجاني و حتفظ  )
ال مبلغ  ا ئري  ست فاء  الم ن    المحابم  أمام  تعو    بإقام   عوي  عل ه  )أتي  للمجني  سيتبين   ما  ما  وهها  كل  التري  تعو    وعلى 

و إ هاب منفع  عتو م م من أعتاء جسم الإنسان وهو الي  ،  بتح   حركت ا بات  تعجض عن الق ام بكثير من الم ام التي الحاصل هنا ه
بان  تقوم ن ا سابقا ، ولما أن المجني عل ه قاصر  العمر المق ي له وو ل أمامه وعلى هها  إنه س ع ن عاجضا عن الق ام نمع  ا عمال  

ن حال  من الفقر  نه   )ستا ع العمل ب كل مت امل ،  العقول  هنا قاصر  عما قريته  ر عتنا من العقول  لأ  والتي )مكن أن تجعله )ع 
   ن ف ال )  هي عقول  تضجر الجاني أو  ، وتفت  بابا لح ا  يكي   للمجني عل ه إ ا ما أحسن استغسل المال المق م له واستثمره  ي عمل 

 عوي أقام ا المجني عل ه  ع،م،ك(    الجاني    4بهلد نظرلا محكم  ن اء  السل مان  / ن الفقر والعوو )جعله  ي منأي ع  ا ي عل ه يلحا
ال وكي  أصانته بعجض  ائمي ن يج    إح اها حبله  نن ق   كس ن وف أصان   ناي   من  الجاني بإوسآ ع ايالا  بق ام  تتلخص   ي،س،ي( 

وسبق أن أص يلا محكم  أح اث كرم ان قرايا بإ ان  الجاني و من  للمجني ق امه  ي  إنه   )ستا ع تحر د أ ي أورا ه السفلى بح  100%
الب اء  كما )أتي :18/11/2013ال ا ي  ي    2013/ج/أح اث/71عل ه حق ولب التعو   و لد بقرايها المرقم    (   ان قراي محكم  

  قريلا المحكم  ما )أتي :
مبلغ    .1 ن  ع  عل ه  ي،س،ي(  الم عى  ولب   (52000000إلضام  وي    الم عي  ع،م،ك(  إلى  عراقي  مليون  اناي  وئمسون  اثنان 

 ا و )ا  من قبل الم عي  ي  ئح  ال عوي وتحميل الم عى عل ه جم ع م اي ف ال عوي. 
 القراي قانل للاعن عن ور ق ا ست ناف .  .2
الموا    .3 استنا ا  حكام  القراي  ، والما   185،    166،    156،    140ص ي  الإثمالا  قانون  المحابمالا   203   من  قانون أصول  من 

كما نظرلا المحكم  نفس ا  عوي تتلخص بق ام الجاني  س،ص،لا( باعن المجني عل ه    (82 (10/2017/ 4الجضائ   وأ  م علنا نتاي خ :  
وسبق أن  ،     %100 ب،ع،ح( بع   وعنالا  ي   ره أصان  إح اها حبله ال وكي أ لا إلى  لل تام  ي ا وراف السفلى ن يج  عجض  

قرايا بإ ان  الجاني واحتفظ  للمجني عل ه بحق الماالم  بالتعو   أمام المحابم الم ن   ا ئري ،    2أص يلا محكم  جنا)الا السل مان   /
  قراي المحكم  :  م( ،   ان قراي محكم  الب اء  كما )أتي:1/2013/ 23ال ا ي  ي   2012/ج/420و لد بقرايها المرقم  

 ستمائ  وواح  مليون وثمانمائ  ألف  اناي كتعو   للتري الواقع على الم عي .  601800000ن  ع مبلغ  إلضام الم عى عل ه .1
 تحميل الم عى عل ه م اي ف ال عوي وأتعاب المحاما  . .2
 ي   ولب الم عي باو )ا  مبلغ التعو   . .3
 الحكم قانل لسست ناف من قبل الار ين . .4
من قانون أصول المحابمالا الجضائ    وأ  م    154من قانون الإثمالا ، والما      140و  22الموا  :  ص ي القراي با تفاآ استنا ا إلى   .5

 وعن  النظر بعين  اح   للجر متين المتق متين نستنتج ما )أتي :        (83  (1/2017/ 10علنا  ي  
 النت ج  واح    ي الجر متين مع ائتسف السسح المستعمل . .1
 (  عفا تقر ما . 12ا ولى عنه  ي الجر م  الثان   تماانا وا حا ولفرآ كبير ) ل إلى    اتماان التعو    ي الجر م  .2
 ي ت  المحكم  ولب و ا   مبلغ التعو    ي الجر متين . .3
      حقا  ح  الار ين أو )فر ِّط   ه أعا  المحكم  الحق للم ان با ست ناف وهها وإن كان جي ا  ي حا لا كثير  إ  أنه هنا ق  )ت  ع   .4

وعلى هها  التماان  ي تق ار التعو   هو  لم واقع على أوراف ال عوي ، حي  إن المبلغ المستو ى من الجاني  ي الجر م  ا ولى قليل  
مبلغ المستو ى من الجاني  ي الجر م  الثان   كبير ج ا نسم  إلى المبلغ ا ول ، وهها ق وي وا   وح ف واقع على الجاني  ي  نينما ال
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أق مبلغ  ا ولى  الجر م   الجاني  ي  من  و ستو ى   ، كبير  مبلغ  منه  )ستو ى  وإ   لما ا  الثان    الجرم   الجر م   النت ج   ننفس  وكسهما        ل 
 ه من  ومن جانب رئر  لما ا اتم تعو   المجني عل ه  ي الجر م  ا ولى بملغ وهي  نسم  إلى ما ح ل عل ه المجني عل  هها من جانب

أما  ي  ر عتنا الغراء  س وجو  ل ها التماان  ال )  مقري   ي مثل ههه الحا لا بمائ  ناق  ا  ع ا الفقير والغني  تعو    ي الجر م  الثان    
ى ح  سواء ،  تايب نفس المجني عل ه و  امقى  ي قلمه كل أو حق  أو بغ  على الجاني  نه أ ي ما عل ه من حق ، للفقير والغني عل

 وهها هو المرجو من العقول    ي مقري  لتب  يوح التسام  نين أ را  المجتمع المسلم  
 :   خاتمة 

 الاستنتاجات :
 ال ل  تف يل يائع ،  ن الم رع لم اترك  اي   و  واي   إ  وأ اي إلي ا . إن التف يل الهم  ي القانون العراقي  ي مب أ العفو و  .1
التف يل  ي الفقه الإسسمي   ما )خص التعو   أ مل وأوسع ول س   ه مجال للتسعب  نه مح   بال )  المقري   رعا وهي مائ  من  .2

 ن اثنان وهكها ، أما  ي القانون  ترك هها ا مر إلى يأم الخبراء  الإنل  ي حال تعال ما   ه من الب ن واح  ، ون ف ال )  لما   ه من الب
 وسلا  القا ي  ون سقف وتح ا الا مال   معين  .

 مما سبق اتبين أن القانون العراقي توا ق كثيرا مع الفقه الإسسمي  ي مب أ العفو وال ل  ، ولم اتوا ق معه  ي مب أ التعو   . .3
 المقترحات :

 إ ا   موا    ما )خص التعو   حتى اوا ق الفقه الإسسمي من ج   ، و حقق الع ال  المرجو .  ن  من تغيير أو  .1
وهنا   ن  من منا    مجلس القتاء ا على لسنتماه إلى ههه المسأل  ، وت ر ع أو ت ي ف ما اناسب ا قانونا وإيساله إلى مجلس النواب  .2

 العراقي لمناق ته وإقرايه .
  ي إقل م كوي ستان العراآ أن ت ون له ههه الخاو   ي ي ع الح ف والظلم الواقع  ي مثل ههه الحا لا . منا    مجلس النواب  .3
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 ال ل  قيرهم وكني م و   ع ا الفقير والغني كما )أئهها الفقير والغني .
 . 7/6/2011 ي  2011/ج/60المرقم :  1قراي محكم  جنا)الا أيليل/ (81 
 م .4/10/2017 ي  2016/ب/2837مرقم ال 4( قراي محكم  ن اء  السل مان  /82 
 م .10/1/2017 ي  2014/ب/446المرقم  4( قراي محكم  ن اء  السل مان  /83 
 


